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كلمة وفد لبنان خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني
أمام لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR
تلقيها سعادة السفيرة نجلا رياشي عساكر
جنيف، في 26 أيلول 2016

حضرة رئيس لجنة العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
حضرات السيدات والسادة، أعضاء اللجنة، 
بعد أكثر من عشرين عاماً على آخر مثول له أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شهر أيار/مايو من العام 1993، يعود لبنان اليوم أمام لجنتكم ليناقش تقريره الوطني حول ما حقّق من تقدّم في تطبيق مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال الفترة الممتدة من العام 1993 وحتى العام 2014. ويأتي هذا اللقاء في تاريخ رمزيّ للغاية كون العام 2016 يشكّل العيد الخمسين لاعتماد هذا العهد في العام 1966، والذي صادق عليه لبنان في العام 1972. 
نغتنم هذه الفرصة لنكرّر ما تعبّر عنه دائماً الحكومة اللبنانية من تقدير لعمل المفوضية العليا لحقوق الانسان، التي يواصل لبنان التعاون معها في كافة المجالات. وتثمن الحكومة اللبنانية الظاهرة الفريدة التي شكّلها مجلس حقوق الانسان منذ انشائه، كما دور الآليات الهادفة الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها، مثل نشاط اللجان المتخصصة، وعمل المقررين الخاصين.  
فلبنان الذي ساهم مباشرة في العام 1948 في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضمّن مقدمة دستوره التزامه الكامل به، ثمّ اعتمد على هذه الأرضية لكي يصادق على العدد الأكبر من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا يمكن الا أن يكون في صلب الجهود الهادفة الى تعزيز وترسيخ احترام وحماية حقوق الانسان. فهو حافظ على اقتناعه الراسخ بضرورة المثابرة على هذه الجهود، بشتى الوسائل والامكانيات المتاحة، بالرغم من كل الصعوبات. اذ ليس خافياً على أحد ما يواجه لبنان، منذ أكثر من عقدين، من أزمات اقتصادية خانقة، وظروف اجتماعية وسياسية وأمنية ضاغطة، وتحديات داخلية واقليمية، ومخاطر كبيرة قد تكون وجودية، أعاقت مضيّه في تحقيق هذه الأهداف.  
في العام 1993، تاريخ آخر مثول له أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قدّم لبنان نموذجاً للدولة التي تحاول النهوض من تحت أنقاض حرب مدمرة استمرت خمسة عشرة عاماً، خلّفت وراءها الشهداء والأيتام والمعوقين والمهجرين. فبعد التشرذم والانقسام، سعى لبنان الى تطوير رؤيته الخاصة، التي أرادها استراتيجية وطويلة الأمد، لمرحلة استعادة التماسك، فقام بمحاولات حثيثة للتخطيط المتقن في سبيل محو أثار الحرب، مما خلق جواً عاماً من الاطمئنان ومن الأمل في غدّ أفضل.
منذ ذلك التاريخ وحتى العام 2005، عرف لبنان فترة من السماح والاستقرار، سعى خلالها الى بناء مشاريع عديدة في سبيل إعادة اعمار الحجر، وتحسين ظروف حياة البشر. فعملت الحكومة اللبنانية على تدعيم تماسك الادارات العامة، وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية، واعادة التوازن الاجتماعي، ومقاربة احتياجات كافة الفئات الاجتماعية ومنها الأكثر ضعفاً، ومحاربة الفقر، بهدف تأمين الظروف المؤاتية للإنماء المتوازن بين كل المناطق. واستطراداً، حققت عملية اعادة اعمار لبنان الكثير من الانجازات في بعض القطاعات، ولكنها بقيت محدودة النتائج في قطاعات أخرى، نظراً الى حجم الاحتياجات. كما رتبت على الاقتصاد اللبناني وزراً مستفحلاً حتى اليوم، وأهمه ارتفاع معدل الدين العام وخدمته. 
في العام 2005، انتهت فترة السماح بالعملية الارهابية التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق السيد رفيق الحريري، مع ما لحقها من اغتيالات، ومن انقسامات سياسية حادة داخل الصفّ اللبناني الواحد، ومن تعطيل مؤسساتي. ثمّ تفاقمت هذه الأزمة في العام 2006، مع العدوان الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الذي طال المدنيين العزّل، وخلّف وراءه الآف الشهداء والأيتام والمعوقين والمهجرين، ودمّر البنى التحتية تدميراً كاملاً. فمنذ تلك الحقبة، دخل لبنان في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني. 
أما الوضع الاقليمي المحيط بلبنان، فشكّل تحدّياً اضافياً له، منذ أن اندلعت الأحداث الدامية في سوريا في العام 2011، وتوالت فصول اعمال العنف فيها، وأخذت أبعاداً أكثر مأساوية مع تنامي المنظمات ذات الايديولوجيات الدينية البدائية التي تشوّه الدين لممارسة أبشع أشكال الإرهاب، فوجد لبنان نفسه في الصفوف الأمامية لمواجهة تسلل هذا الارهاب الى أراضيه. كما أن هول هذه المعارك في سوريا جعل لبنان ملاذاً آمناً والملجأ الأقرب للهاربين والنازحين، في ظاهرة أقلّ ما يُقال فيها إنها أكبر بكثير من أن تستوعبها قارة بحدّ ذاتها. وقد شعر العالم مؤخراً بخطورة ما واجهته أوروبا الواسعة جغرافياً، والمتينة اقتصادياً، والمستقرة سياسياً، بفعل وصول عدّة ألآف من النازحين اليها، فكيف ببلد صغير مثل لبنان؟ 
تفرض هذه الأزمة الانسانية غير المسبوقة على لبنان أعبائاً اقتصادية هائلة – لن تخفّ في المدى المنظور، كما ضغوطاً اجتماعية وسياسية وأمنية، خاصةً في ظلّ تركيبة لبنان التعددية الدقيقة، والقائمة أساساً على التوازن والتكامل والتعايش بين عدة طوائف. لكن، مع تواجد ما يقارب 1.5 مليون نازح سوري في مساحته الصغيرة، تعالى لبنان على امكانياته المحدودة، وبنيته التحتية المستنزفة، ليقوم بواجبه الانساني كاملاً. مما جعل مسؤول أممي واكب أزمة النزوح السوري منذ لحظاتها الأولى، يلّخص هذا الواقع بالقول أن "الشعب اللبناني كسر لقمة عيشه ليتشارك فيها مع النازحين السوريين في عزّ معاناتهم، فدفع لهذه الأزمة ثمناً باهظاً لن ينساه التاريخ."
تضاف جميع هذه التحديات المستجدة الى لائحة تطول من التحديات الأخرى، القديمة والدائمة، التي يواجهها لبنان منذ نشأته، فهو دفع ثمناً باهظاً أيضاً لكل مراحل الصراع العربي – الاسرائيلي ونتائجه، وللقضية الفلسطينية. وعانى طويلاً من جرّاء احتلال اسرائيل المستمر لأجزاء من أراضيه، ومن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه بين الأعوام 1978 و2006، وهو ما زال يستضيف أكثر من 400.000 لاجئ فلسطيني، ينتظرون أن تفرج اسرائيل عن حقّ عودتهم الى ديارهم، ويعانون من تراجع المجتمع الدولي في القيام بواجبه الانساني تجاههم، في ظلّ ظروف معيشية هشّة في المخيمات التي سال حولها الكثير من الحبر.   
استرسلنا بدايةً بعرض هذا الواقع الصعب لنقول أنه من الطبيعي أن تقلّص جميع هذه التحديات، القديمة والدائمة والمستجدة، من قدرة الحكومة اللبنانية على تدعيم الاستقرار التي لطالما صبت اليه، وتضعف من امكانياتها في العمل على تحقيق الانماء المتوازن، وتعيق جهودها لتأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، مما يعقّد مهمتها في الوفاء بكامل التزاماتها. 
لكن لبنان لا يزال مصرّاً على التعاون البنّاء مع المنظمات الدولية، وعلى العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي أنضمّ اليها، وما وجودنا اليوم أمامكم الّا تجسيداً لهذه القناعة. فالحكومة اللبنانية ملتزمة بمقدمة الدستور اللبناني التي تنص على ضرورة العمل لتحقيق الانماء المتوازن بين المناطق، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كركيزة من ركائز وحدة الدولة وضمان استقرار النظام السياسي. كما تنص مقدمة الدستور على واجب احترام وضمان الحريات الديمقراطية، كحرية الرأي، والتعبير، والمعتقد، والاجتماع، وتأسيس الجمعيات. وتستند الحكومة اللبنانية أيضاً على ما كرّسه الدستور من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، بين المواطنين، وبين كافة الفئات الاجتماعية.
انطلاقاً من هذه المبادئ، وعلى صعيد التشريع، سعت الحكومة اللبنانية الى اقرار عدد من القوانين الرامية الى تحقيق المساواة بين مختلف افراد المجتمع اللبناني، كما ادخال التعديلات على بعض القوانين المعمول بها. ومن هذه النصوص، نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري، وقانون الغاء العذر المخفف في ما يسمى بجريمة الشرف، وقانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر، واقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. وأضيفت هذه النصوص والقوانين الى مشاريع وخطط عملية، لتشكل معاً ادواتً اضافية لتدعيم عملية الانماء في كافة القطاعات. 
وفي مجال تطوير ظروف العمل، تقوم الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة العمل، بدورها الأساسي لجهة تشجيع الحوار الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص، والحفاظ على التوازن بين طرفي الانتاج، وضمان احترام الحريات النقابية. ومنذ العام 1993، عملت الحكومة اللبنانية على تحديث قانون العمل، وادماج المعايير الدولية التي التزم بها لبنان، في أكبر ورشة تشريعية منذ العام 1946، وهو تاريخ أول اقرار لقانون العمل. 
اهتمت الحكومة اللبنانية أيضاً بحقوق الأسرة المرتبطة بعادات وتقاليد ومبادئ قام عليها تاريخياً المجتمع اللبناني، فسعت الى حماية جميع مكوناتها، وخاصةً النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف والاساءة. كما سعت الى تطوير النظام العام لكفالة ورعاية كافة الفئات الاجتماعية، على مختلف احتياجاتها، كالناشئين، والأمهات، والمسنين، والفقراء، مع ايلاء اهتماماً خاصاً للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً كالمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم. ولطالما اعتبرت الحكومة اللبنانية أن رعاية الشباب أولوية، فهي تحاول دائماً، من خلال الوزارات المعنية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، أن تبلور الخطط والاستراتيجيات الوطنية لدعمهم في كافة مراحل حياتهم، خاصةً عند تحصيلهم العلمي، ثمّ في تأمين فرص العمل المناسبة لهم، وحمايتهم من خطر البطالة، والحدّ بالتالي من ظاهرة هجرتهم الى الخارج لكسب الرزق.  
	في القطاع الصحي، بذلت الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الصحة، جهوداً مكثفة لتطوير الخدمات الطبية، والأنشطة الوقائية والتوعوية، كماً ونوعاً، نتج عنها تحسيناً ملموساً في المؤشرات الصحية العامة للمجتمع اللبناني، بكافة فئاته. كما نجحت في تأمين الرعاية الصحية الى كل المواطنين غير المشمولين في أنظمة الضمان الاجتماعي أو الصناديق التعاضدية، من خلال المستشفيات الحكومية التي زاد عددها وانتشارها، ومن خلال العقود الموقعة مع العدد الأكبر من المستشفيات الخاصة. وقد أثبت القطاع الصحي اللبناني صلابته ومهنيته، خلال ملاقاته الضغوط الهائلة التي فرضتها عليه أزمة النازحين السوريين. 
في القطاع التربوي الذي تأثر بهذه الأزمة أيضاً والى أقصى الحدود، حافظ لبنان على موقعه المتقدم بالنسبة لجودة مناهجه التعليمية، وسمعة مدارسه، وحداثة جامعاته ومعاهده، فبقي الوجهة الأولى للعديد من الطلاب القادمين من الدول المجاورة. ومن الخطوات العملية، أقرت الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، مبدأ الزامية التعليم الابتدائي ومجّانيته في المدارس الرسمية، كما قامت بورشة عمل شاملة لتعديل المناهج التربوية، ولتأهيل وتدريب الطواقم التعليمية. وفي مقاربة أوسع لمفهوم التعليم، ترجمت الحكومة اللبنانية وعيها لأهمية العمل على محو الأمية، خاصةً في المناطق الريفية، من خلال انشاء اللجنة الوطنية لمحو الأمية، التي حولتها في ما بعد الى برنامج وطني لتعليم الكبار، مما سمح بإطلاق العديد من المبادرات التي تدور في فلك هذا البرنامج. 
اما الثقافة في لبنان، فلم تتأثر بالأزمات، حيث لم يتراجع عدد رواد دور السينما، والمعارض، والمهرجانات، والمسرحيات، بل ازداد الاقبال، وبشكل ملفت، على المكتبات العامة، وعلى المراكز الثقافية، وعلى معاهد تعليم اللغات الأجنبية. فواصلت الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الثقافة، تقديم دعمها الى هذه الأنشطة، في حدود الامكانيات المادية المتوفرة لديها، كما سهّلت بناء أطر التعاون مع هيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني الداعمة للثقافة. وفي اطار متصل، عملت الحكومة اللبنانية على تعزيز القطاع الثقافي وتشجيع الابداع، من خلال الانضمام الى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن خلال تطوير أنظمة حماية الملكية الفكرية. 
في الختام، لا بدّ لنا من أن نثمن التعاون الكامل بين الحكومة اللبنانية والقطاع العام من جهة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من حهة أخرى. فلطالما تمتع القطاع الخاص بديناميكية لافتة، وبقدرة فريدة على المبادرة، ما جعل لبنان من بين الدول الأولى في العالم من حيث عدد منظمات المجتمع المدني مقارنةً بعدد السكان. فمن الطبيعي اذاً أن يلعب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في الأمور والقضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، من خلال مساندة القطاع العام في جهوده، أو حتى من خلال التعويض عنه أحياناً، اذا تأخر، لأي سبب من الأسباب، في الاستجابة الى مطالب معينة. 
سنتوقف عند هذا الحدّ، ليتثنى لنا جميعاً مناقشة تفاصيل التقرير الذي يضمّ البيانات الواردة من الوزارات اللبنانية المعنية والممثلة اليوم في جنيف. فنحن مستعدون للإجابة على استفساراتكم حول التقرير، كما لتقديم الشروحات الاضافية بشأن النقاط الواردة في لائحة الأسئلة والتي لم نتمكن من ارسالها اليكم في الوقت المناسب. فاسمحوا الآن أن يقدم لكم كل عضو من أعضاء الوفد اللبناني نفسه. 
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